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  :ملخص البحث
التصرف على الرعيـة منـوط بالمـصلحة وتطبيقاتهـا فـي            : قاعدة: هذا البحث عنوانه  

المعاملات العقارية، ويهدف لبيان المعاني ذات الـصلة بالقاعـدة والمعـاملات العقاريـة،         
وإيضاح ألفاظ القاعدة وسبب الصيغة المختارة، وأدلة مـشروعيتها، وضـوابط إعمالهـا،             

فـي مـنهج    .  التطبيقات الفقهية للقاعدة على المعاملات العقارية في الواقع المعاصر         وبيان
وأثبتت نتائجه أن القاعدة لا تخـتص بالتـصرف مـن الإمـام             . استقرائي تأصيلي وصفي  

الأعظم أو القاضي أو الوزير فقط، بل هي عامة في كل تصرف على الرعية من كل ولـي     
قاً على المعاملات العقارية في تعليـق الانتفـاع بـبعض           كما أن لها تطبي   . أمراً من أمرهم  

التصرفات العقارية، والإلزام بالتنمية للعقارات المهملة، وعدم النظر في الدعاوى العقاريـة            
المتقادمة، والحماية للعقارات التاريخية، والعقوبات علـى المخالفـات العقاريـة، وفـرض        

جل التنمية المستدامة، وتوجيه القطاع الإعلامي      الضريبة العادلة على المعاملات العقارية لأ     
لخدمة القضايا العقارية، والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بالإصلاح العقاري، وتأسـيس        
الجهاز المعني بالمعاملات العقارية، والإلـزام بتوثيـق المعـاملات العقاريـة والتـسجيل              

  .فراد عن طريق المنصات الحكوميةالعقاري، وكذا الإلزام بالعقود الإيجارية بين الأ
وأوصى الباحث بالاهتمام بالقاعدة وتطبيقاتها بشكل عام، وبيان آثارها الشرعية والقضائية؛           

  .وخصوصاً في القضايا المالية المعاصرة
  .التصرف، الراعي، الرعية، المصلحة، العقار: كلمات دالة
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  تاذ مشارك في الفقه المقارنأس

  سات الإنسانيةاورئيس قسم الدر
  كلية العلوم والمهن الصحية

 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
  المملكة العربية السعودية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .المقدمة

  . وبعد.. ة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمد الله والصلا
فإن القواعد الفقهية وتطبيقاتها وآثارها من أعلى العلوم منزلـة وشـأناً، وأعظـم تلـك                

إذ " التصرف على الرعية منوط بالمـصلحة     : "القواعد تعلقاً بجانب السياسة الشرعية قاعدة     
ة، وتحقق مصالح البلاد والعباد وأمنهم ورخـائهم،        تعد منارة وأساساً في إدارة أحوال الرعي      

  .ويدفع أسباب الفرقة والبلاء
وحيث إن أعظم مقصود لهذه القاعدة هو تحقق مصلحة المجتمع فـي تملُّكِـه وسـكنه                
واستقرار عقاره ومقر إقامته، فإن الشريعة قد اهتمت بهذا الأثر واقعاً على حيـاة النـاس،                

  .جيهات والأسس التي تحميه وتعززهوبنت على ذلك الكثير من التو
وحيث إن المملكة العربية السعودية تمر بإصلاحات جوهرية فـي جانـب التعـاملات              

م، وإثراء للجانب البحثـي الإنـساني المـرتبط بهـذا الجانـب             ٢٠٣٠العقارية وفق رؤية    
، والتطورات والإصلاحات الحاصلة، وأثره واقعاً على حياة الناس في حاضرهم ومستقبلهم          

 ـ         التصرف على الرعية منوط    : جاءت الفكرة في الكتابة عن هذا الموضوع الذي ووسمته ب
  ".بالمصلحة وأثرها في المعاملات العقارية

  :أهمية الموضوع
التـصرف علـى الرعيـة منـوط     : "القيمة العالية للقواعد الفقهية بشكل عام وقاعـدة       . ١

  .بشكل خاص" بالمصلحة
عدة في باب الولايات العامة والخاصة، لذا فبيان أثرهـا       كثرة استشهاد العلماء بهذه القا     . ٢

 . في المجال العقاري إبراز للجانب التطبيقي لهذه القاعدة، ومعزز لها
إبراز مقاصد الشريعة التي عنت بتصرف ولي الأمر والإفادة من القاعدة في ترسـيخ               . ٣

 .أثرها في المعاملات العقارية واستقرار المجتمع
 في تعزيز مبدأ الحوكمة والحاكمية في القطاع العقـاري تنظيـراً            مساهمة هذه القاعدة   . ٤

 .وتطبيقاً
  :الدراسات السابقة والإضافات الجديدة

بعد النظر والبحث في الأبحاث والموضوعات التي خدمت هذه القاعدة تنظيراً وتطبيقاً،            
  :وجد الباحث عدة دراسات عنيت بهذه القاعدة، وهي وفق الآتي
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رف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها الفقهية والقانونية         قاعدة تص : "دراسة - ١
، وتتناول هـذه الدراسـة      )١(محمد طلافحة : ، من إعداد  "في مجال المعاملات المعاصرة   

  .الموضوع من الناحية التأصيلية وتطبيقها المخصوص على المعاملات المالية
 -دراسة تأصيلية تطبيقية فقهية   -قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة       : "دراسة - ٢

، وتتناول هذه الدراسة الموضوع من الناحيـة التأصـيلية،          )٢(ناصر الغامدي : من إعداد 
 .وتطبيقها العام على جملة من أبواب الفقه

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجـال           : "دراسة - ٣
وتتناول هذه الدراسة الموضـوع مـن الناحيـة         ،  )٣(قطب البسيوني : البيئي، من إعداد  

 .التأصيلية وتطبيقاتها المختصة بالمجال البيئي
قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وأثرها في حقوق الإنسان، مـن            : "دراسة - ٤

، وتتناول هذه الدراسـة الموضـوع مـن الناحيـة           )٤(لخضر بن ناصر عائشة   : إعداد
 .ارها المختصة بحقوق الإنسانالتأصيلية شرعياً وقانونياً وآث

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها الفقهية فـي المـسائل            : "دراسة - ٥
، وتتنـاول هـذه الدراسـة       )٥(عبداالله رجب عبداالله فرج   : الأسرية المعاصرة، من إعداد   

 .الموضوع من الناحية التأصيلية وتطبيقاتها المختصة بالمسائل الأسرية
ات السابقة قد أفادت في موضوع البحث وخصوصاً في جانـب النظـري             وهذه الدراس 

وحيث إن منطقية البحث العلمي الانطلاق من حيث انتهى الآخرون، لذا فإن هـذا              . للقاعدة
البحث سيسعى إلى الاستفادة من تلك البحوث في ما يخدم موضـوع الدراسـة الخـاص،                

 :مرتكزاً على الآتي
البحث حيث لم أجد أي دراسة مختصة ببيـان آثـار    العرض الفقهي المختص بمسائل      . ١

  .هذه القاعدة على المجال العقاري
جدية التطبيقات التي سأتناولها والإضافة المعرفية حيث تتعلق بربطها بأعظم مقـصود      . ٢

 . في بناء المجتمع واستقراره وأمانه وهو إقامته وعقاره وسكنه
 .تطبيقات المتعلقة بالمجال العقاريبيان الدور الفقهي من خلال القاعدة في تعزيز ال . ٣

                                         
 .م٢٠٠٩، ١طمنشورات مكتبة الرشد ، الرياض، : ينظر) ١(
  .هـ١٤٣٠، عام ١٥٥، ص ٤٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد : ينظر) ٢(
  .هـ١٤٣٢، عام ٤٦٦ ص ٢٩مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد : ينظر) ٣(
  .هـ١٤٣٨رسالة دكتوراه، عام كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، : ينظر) ٤(
  .م٢٠٢٣، عام ٢/٣٩٠، ٨مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، دمنهور،  العدد : ينظر) ٥(
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 :مشكلة البحث
" التصرف على الرعية منوط بالمـصلحة "ينطلق البحث من فرضية بيان تأصيلي لقاعدة   

وأثرها تطبيقاً على المعاملات العقارية، ويمكن صياغة الإشكالية التي يجيـب عنهـا فـي               
 :الأسئلة التالية

  وأدلة مشروعيتها؟" المصلحةالتصرف على الرعية منوط ب: "ما هي قاعدة . ١
 .ما أثر القاعدة في المعاملات العقارية؟ . ٢
 .ما هي التطبيقات ذات الصلة بالمجال العقاري وكيف تساهم القاعدة في توجيهها؟ . ٣

 :منهج البحث
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية، والتأصـيلي فـي              

وع، على نسق المنهج العلمي، والوصـفي فـي تـصنيف           دراسة القضايا المتعلقة بالموض   
  .المسائل وفقاً لمقتضيات الموضوع

  :خطة البحث
  :انتظم البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، جاءت وفق الآتي

وفيها بيان أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومشكلة البحث، والدراسـات          : المقدمة
  .السابقة، ومنهج البحث وخطته

  .التعريفات المتعلقة بعنوان البحث: لالمبحث الأو
  .التعريف بقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: المطلب الأول
  .التعريف بالمعاملات العقارية: المطلب الثاني
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الثالث
  .الجوانب التأصيلية للقاعدة: المبحث الثاني
  .ب الصيغة المختارةألفاظ القاعدة، وسب: المطلب الأول
  .أدلة مشروعية القاعدة: المطلب الثاني
  .ضوابط إعمال القاعدة: المطلب الثالث
  .تطبيقات القاعدة في المعاملات العقارية: المبحث الثالث
  .تعليق الانتفاع ببعض المعاملات العقارية: المطلب الأول
  .الإلزام بالتنمية للعقارات الخاصة المهملة: المطلب الثاني
  .عدم النظر في الدعوى العقارية المتقادمة: المطلب الثالث
  .الحماية للعقارات التاريخية والأثرية: المطلب الرابع

  .العقوبات على المخالفات العقارية: المطلب الخامس
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 )٢٤١٣(

فرض الضريبة العادلة علـى المعـاملات العقاريـة لأجـل التنميـة        : المطلب السادس 
  .المستدامة

  .يه المؤسسات الإعلامية لخدمة قضايا المعاملات العقاريةتوج: المطلب السابع
  .الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بالإصلاحات العقارية: المطلب الثامن
  .تأسيس الجهاز المعني بالتنظيم للسوق العقاري: المطلب التاسع
  .الإلزام بتوثيق العقار في منصات التسجيل العقاري: المطلب العاشر

  ).منصة إيجار السعودية(الإلزام بتوثيق عقود الإيجار : لحادي عشرالمطلب ا
  .تتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات: خاتمة
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  .التعريفات المتعلقة بعنوان البحث: المبحث الأول
  .التعريف بقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: المطلب الأول

  :التعريف بالقاعدة الفقهية: أولاً
الأسـاس،  : أصل الأس، والقواعـد   : القاعدة: " جاء في لسان العرب    :اللغةالقاعدة في   

: وقواعـد الهـودج   قواعد البيت أساسه،: " وجاء في مقاييس اللغة . )١("وقواعد البيت أساسه  
  .)٢("خشبات أربع معترضات في أسفله

  هناك تعريفات متعددة ومتقاربة للعلماء فـي المـراد بالقاعـدة،   :القاعدة في الاصطلاح  
وفـي  . )٣("قضية كلية منطبقة على جميـع جزئياتهـا    "القاعدة  : ومنها ما جاء في التعريفات    

  .)٤("الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته: "المصباح المنير
  .)٦ (لِيتَفَقَّهوا في الدِّينِ: ، ومنه قوله تعالى)٥( الفهم:الفقه في اللغة

لاختصاص الفقهي في بيان معنـى الفقـه،         تعددت تعبيرات أهل ا    :الفقه في الاصطلاح  
ولعل أقرب تلك التعاريف هو مـا اختـاره         . وسبب ذلك اختلافهم في التصور والإدراك له      

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة مـن أدلتهـا         : "جمع كثير من العلماء بأن الفقه هو      
  .)٧("التفصيلية
  .التعريف بالتصرف: ثانياً

وصرفت الرجل في أمري تصريفاً فتصرف      : "ء في لسان العرب    جا :التصرف في اللغة  
، ويطلق على معان متعددة، فيراد به التقلب، والتـزيين،   )٨("فيه واصطرف في طلب الكسب    
  .)٩(والإنفاق، والتصرف في الأمور

 التصرف مصطلح حادث لم يستعمله الفقهـاء الأقـدمون فـي    :التصرف في الاصطلاح  
قتصر الاستعمال فيه على المعنى اللغوي، وهو من حيـث هـذا            مدوناتهم ومصنفاتهم، بل ا   

  .)١٠(ما يصدر عن الشخص باختياره وينتج عنه أثر: المعنى يطلق على

                                         
  ).١١/٢٣٩(لسان العرب، ابن منظور، ) ١(
  ).٨٦٥ص(معجم مقاييس اللغة، ابن قارس، ) ٢(
  )٢١٩ص(التعريفات، الجرجاني، ) ٣(
  ).١/٥٦٩(ريف، المناوي، التوقيف على مهمات التعا) ٤(
  ).فقه: مادة(، ولسان العرب، ابن منظور، )فقه: مادة(المصباح المنير، الفيومي، : ينظر) ٥(
  ).١٢٢(سورة التوبة، آية ) ٦(
  (.٣ص(إرشاد الفحول، الشوكاني، : ينظر) ٧(
  ).٩/١٩٨(لسان العرب، ابن منظور، ) ٨(
  ).٣/٣٤٣(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، : ينظر) ٩(
  .بتصرف) ١٢/٧١(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ١٠(
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 )٢٤١٥(

  .التعريف بالرعية: ثالثاً
الرعيـة  : "جاء فـي لـسان العـرب   " رعى" مشتقة من الفعل الثلاثي    :الرعية في اللغة  

  . )١("ماشية أي يحوطها ويحفظهاالماشية الراعية أو المرعية، والراعي يرعى ال
 لا يخرج المعنى الاصطلاحي للرعية عن المعنى اللغـوي بـل            :الرعية في الاصطلاح  

يلقي بظلاله عليه، في الدلالة على المراقبة والحفظ، ومن التعبيـرات الاصـطلاحية التـي         
  . )٢("عامة الناس الذين عليهم راع يدبر أمرهم، ويرعى مصلحتهم: "عبرت بها الرعية

  .التعريف بالمنوط: رابعاً
. علقـه : ينوطه نوطاً  الشيء ناط: "اسم مفعول، جاء في لسان العرب     : المنوط في اللغة  

   .)٣("ما علق: والنوط
 بعد البحث والنظر يظهر أن المعنـى الاصـطلاحي لمـصطلح      :المنوط في الاصطلاح  

علـق ومربـوط   مت: منوط لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالتصرف على الرعية منـوط أي      
  .بالمصلحة
  .التعريف بالمصلحة: خامساً

، جاء فـي    )٤( من الفعل صلح، وهو أصل يطلق على خلاف الفساد         :المصلحة في اللغة  
  .)٥("أقامه: أصلح الشيء بعد فساده: "لسان العرب

، )٦("جلب المنفعة أو دفـع المـضرة  : "عرفها ابن قدامة بأنها: المصلحة في الاصـطلاح  
فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعـة أو         : أما المصلحة : "ي بيانها بقوله  وتوسع الغزالي ف  

دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصـلاح               
الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمـصلحة المحافظـة علـى مقـصود الـشرع،             

دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونـسلهم،     أن يحفظ عليهم    : ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو     
ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكـل مـا يفـوت هـذه                 

  . )٧("الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
الفعـل يجلـب منفعـة     : "ولعل أقرب التعاريف للمصلحة ما عبر عنه ابن تيمية بقولـه          

  .)٨("راجحة، وليس في الشرع ما ينفيها

                                         
  ).١٤/٣٢٥(لسان العرب، ابن منظور، ) ١(
  ).٢٢٤ص(معجم لغة الفقهاء، قلعجي، : ينظر) ٢(
  ).٧/٤١٧(لسان العرب، ابن منظور، ) ٣(
  ).٣/٣٠٣(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، : ينظر) ٤(
  ).٢/٥١٦(لسان العرب، ابن منظور، ) ٥(
  ).١٢٩ص(روضة الناظر، ابن قدامة، ) ٦(
  ).١/٤١٦(المستصفى، الغزالي، ) ٧(
  ).١١/٣٤٣(مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن قاسم، ) ٨(
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  )٢٤١٦(

  .التعريف بالمعاملات العقارية: انيالمطلب الث
  :تعريف المعاملات: أولاً

 جمع مفردها معاملة، وهي مصدر من عامل علـى وزن فاعـل،             :المعاملات في اللغة  
  .)١(وتطلق لغة على معنى التصرف من البيع والإيجار ونحوه

  : للمعاملة في اصطلاح الفقهاء معنيان:المعاملات في الاصطلاح
م يشمل أي معاملة ولا يربط بالأموال، حيث عبر عنها في معجم لغـة        عا :المعنى الأول 

فيشمل كل ما يقع بين أفـراد       . )٢("الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا      : "الفقهاء
العائلة، وما يقع بين الأفراد أو الجماعات، وما يقع بين الدول، وما يقع بين أرباب المال أو                 

  .التجار
 خاص بما كان تعاملاً مالياً فقط، وقد عرفت المعاملة من هذا الجانـب              :انيوالمعنى الث 

الأحكام الـشرعية   : "بعدة تعريفات تختلف في الألفاظ وتتفق في المضمون، ومما عرفت به          
   .)٣("المنظمة لتعامل الناس في الأموال

 ومن خلال هذا المعنى فإن المعاملات تشمل المعاوضات من بيـع وإجـارة وغيرهـا،              
والتبرعات من هبة ووقف ووصية، والإسقاطات كالإبراء من الديون، والتوثيقات كالكفالـة            

  .)٤(والرهن
  :تعريف العقار: ثانياً

. كل مال له أصل، كالدار أو الأرض أو النخل أو الضيعة أو غير ذلك             : العقار في اللغة  
  .)٥("كالدار والنخل كل ملك ثابت له أصل العقار: "جاء في المصباح المنير
، )٦(يطلق العقار في اصطلاح الفقهـاء علـى الأرض بالاتفـاق          : العقار في الاصطلاح  

  :واختلفوا فيما عدا ذلك من الدور، والغراس وغيرها، على قولين
 أن العقار مختص بالأرض، ولا يدخل البناء وغيره في مسمى العقـار إلا              :القول الأول 

  .)٨( والحنابلة)٧(ذا مذهب الحنفيةتبعاً، فإذا انفصل عنه فلا يسمى عقاراً، وه

                                         
  ).٢/٥٨٨(المصباح المنير، الفيومي، : ينظر) ١(
  ).٣٣١ص(معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، ) ٢(
  ).١٢ص(المعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبير، ) ٣(
  ).١٤٢ص (المدخل الفقهي العام، الزرقا، : ينظر) ٤(
  ).٢/٤٢١(المصباح المنير، الفيومي، ) ٥(
  ).٧/٣٦٤(، المغني، ابن قدامة، )٤/٩٣(، نهاية المحتاج، الرملي، )٣/١٤٥(، الشرح الكبير، الدردير، )٤/٣٦١(رد المحتار، ابن عابدين، : ينظر) ٦(
  ).٧/١٩٨(البحر الرائق، ابن نجيم، : ينظر) ٧(
  ).٩/٣٥٥(كشاف القناع، البهوتي، : ينظر) ٨(
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 )٢٤١٧(

 أن العقار لا يختص بالأرض، ويدخل البناء والنخل والزرع وغيره فـي             :القول الثاني 
  .)٢( والشافعية)١(مسمى العقار، وهو مذهب المالكية

  :والذي يظهر رجحان القول الثاني؛ لأمرين
: رض، فعـن أنـس   ورود السنة النبوية بإطلاق لفظ العقار على غير الأ       :الأمر الأول 

، وكـان الأنـصار أهـل        بأيديهم شـيء   لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس       "
الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمـار أمـوالهم كـل عـام ،                 

  .)٤(والمراد بالعقار هنا النخل. )٣(....." ويكفونهم العمل والمئونة
والمعروف في اللغة أنـه مقـول       : " اللغوي، قال ابن حجر     موافقته للمعنى  :الأمر الثاني 

  .)٥("بالاشتراك على الجميع
  .التصرفات المتعلقة بالعقار: وعلى هذا فالمعاملات العقارية هي

جاء النص في نظام المعاملات المدنية السعودي على أن العقار يراد : العقار في النظـام  
  . )٦( دون تلف أو تغير في هيئتهكل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه: به

قطعـة مـن الأرض   : "وجاء في نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية أن العقار هو   
ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المـأذون بعمارتـه           -وما تحتها وما فوقها     

منشآت أخرى   وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو              -واستغلاله
  .)٧("كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها

ويلاحظ من هذين التعريفين توافقهما مع التعريف الاصطلاحي المرجح في كون العقار            
شاملاً للأرض وكل ما اتصل بها، وجاء التأكيد على ذلك في نظام المرافعـات الـشرعية                

الدعاوى المتعلقة بالعقار، مـن المنازعـة      : "عامةبالسعودية في باب اختصاصات المحاكم ال     
  .، فذكر الحق المتعلق بالعقار يقوي هذا الرأي ويعززه)٨ (..."في الملكية، أو حق متصل به

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الثالث
يراد بالقاعدة أن كل من ولي من أمر الرعية شـيئاً فتـصرفه يجـب أن يقـصد بـه                    

عام لهم، وفي ضد ذلك حين لا يكون الأمر منوط بمصلحتهم فالتصرف            مصلحتهم، والنفع ال  

                                         
  ).٣/١٤٥(حاشية الدسوقي، : ينظر) ١(
  ).٤/٩٣(نهاية المحتاج، الرملي، : ينظر) ٢(
  ).١٧٧١(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم، برقم ) ٣(
  ).١٢/٩٩(وي، المنهاج شرح صحيح مسلم، النو: ينظر) ٤(
  ).٦/٥١٩(فتح الباري، ابن حجر، ) ٥(
  .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٢٢(المادة رقم : ينظر) ٦(
  .من نظام التسجيل العيني للعقار) ١(المادة رقم ) ٧(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي) ٣١(المادة رقم : ينظر) ٨(
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  )٢٤١٨(

وإذا كان فعل الإمام مبنياً على المـصلحة فيمـا يتعلـق    : "لاغٍ وغير صحيح، قال ابن نجيم  
وتـصرف القاضـي    … لم ينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقه، فإن خالفه لا ينفذ             بالأمور العامة 

تركات والأوقاف مقيد بالمصلحة، فإن لم يكن مبنياً عليهـا    فيما له فعله في أموال اليتامى وال      
  .)١("لا يصح

وترسم هذه القاعدة حدود السياسة في تصرفات الولاة بكافة مراتبهم وسـلطانهم علـى              
الرعية بشكل عام والجانب العقاري بشكل خاص، وتفيد أن كـل عمـل يخـتص بجانـب                 

لمصلحة لجماعتهم؛ لأن الـوالي العـام       العقارات نافذ لهم على الرعية يجب أن يبنى على ا         
والخاص وكلاء عن المجتمع في القيام بأصلح التدابير لهم، وصيانة الحقـوق والـضمانات              
والأنظمة ذات الصلة، وضبط الممارسات العقارية والمؤسـسات ذات الـصلة، وتطهيـر             

  .المجتمع من كل فساد، وأن كل عمل أو تصرف على خلاف هذه المصلحة هو غير جائز
وهذه القاعدة لا تختص بالتصرف من الإمام الأعظم أو القاضي أو الوزير فقط، بل هي               
: عامة في التصرف على كافة المناصب وكل الولايات ولذا عبر عنها ابن الـسبكي بقولـه             

  .)٢("كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"
  . الجوانب التأصيلية للقاعدة: المبحث الثاني

  .ألفاظ القاعدة، وسبب الصيغة المختارة: ولالمطلب الأ
بعد النظر في ما دونه الفقهاء في ألفاظ القاعدة، يظهر أن تعبيراتهم متقاربة ومحـدودة،               

  :وفيها من التشابه الكبير في المعنى، والتفاوت في الصياغة، ومما عبرت به ما يلي
وقد عبر عنهـا الإمـام      . )٣("منزلة الوالي من رعيته بمنزلة والي مال اليتيم من ماله         " - ١

الشافعي، وهي الأصل التي جاءت بعدها تعبيرات العلماء، كما قرر ذلـك الـسيوطي              
  .)٤("هذه القاعدة نص عليها الشافعي: "بقوله

 .)٥(، وقد نص عليها السرخسي"تصرف الإمام على وجه النظر" - ٢
 .)٦(، وقد نص عليه ابن تيمية"الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه" - ٣
 .)٧(، وقد نص عليه السبكي"كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" - ٤

                                         
  ).١٠٦ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ) ١(
  ).١/١٥٢(الأشباه والنظائر، السبكي، ) ٢(
  ).٥/٣٥١(الأم، الشافعي، : ينظر) ٣(
  ).٢٣٣ص(الأشباه والنظائر، السيوطي، ) ٤(
  ).١٠/٦٧(المبسوط، السرخسي، : ينظر) ٥(
  ).٣٢/٤٠(مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن قاسم، ) ٦(
  ).١/٣٣٠(الأشباه والنظائر، ابن السبكي، : ينظر) ٧(
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 )٢٤١٩(

تصرف الإمام علـى الرعيـة منـوط        "، أو   "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة    " - ٥
، )١(، وهذه الصيغة نص عليهـا عـدد كبيـر مـن الفقهـاء، كالـسيوطي               "بالمصلحة
 . ، وغيرهم)٣(، وابن نجيم)٢(والزركشي

التـصرف علـى الرعيـة منـوط     "لبحث يظهر للباحث اختيار لفظ  ومن خلال عنوان ا   
 :؛ وذلك لما يأتي"بالمصلحة

  . أنها أكثر الصيغ استدلالاً من الفقهاء:أولاً
 عدم ربط القاعدة بتصرف الإمام أو الحاكم بل جاءت بلفظ مطلق، فهي تشمل كل               :ثانياً

كان مـن حـاكم أو    تصرف على الرعية من أي أطراف وجوانب التصرف وأشكاله سواء           
  .قاضي أو ولي على أمر محدد أو وصي أو رئيس لدائرة أو قطاع أو غيره

 أنها موجزة، وبعيدة عن زوائد الكلام؛ وذلك لأن التقعيـد مـرتبط بالاسـتدلال،               :ثالثاً
  .والعبارة التي تؤدي الغرض باختصار أولى من الإطالة والإطناب

  .أدلة مشروعية القاعدة: المطلب الثاني
  :الكتاب والسنة وفق الآتي" التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" على قاعدة دل

  :من القرآن الكريم: الدليل الأول
ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُـده وأَوفُـواْ              :  قوله تعالى  – ١

  بِالْقِس انالْمِيزلَ وـدِ               الْكَيهبِعى وبذَا قُر كَان لَودِلُواْ وفَاع إِذَا قُلْتُما وهعسا إِلاَّ وطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْس
  .)٤(اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون

 حـين   -إلا بالتي هي أحـسن    -أن الآية تضمنت اشتراط مصلحة اليتامى       : وجه الدلالة 
 أموالهم، وإذا كان هذا حكم خاص في حقوق اليتامى فأن يعم في حقوق غيرهم مـن                 قربان

وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فـي           : "، قال العز بن عبدالسلام    )٥(باب أولى 
  .)٦("حقوق عامة المسلمين

والتعاملات العقارية حق عام يشمله هذا الفهم الأولوي الذي دلـت عليـه الآيـة وهـو               
  . راط تحقق المصلحة في التصرف على الرعية بالتي هي أحسناشت

                                         
  ).٢٣٣ص( الأشباه والنظائر، السيوطي، :ينظر) ١(
  ).١/٣٠٩(المنثور في القواعد، الزركشي، : ينظر) ٢(
  ).١٢٣ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم، : ينظر) ٣(
  ).١٥٢(سورة الأنعام، آية ) ٤(
  ).٩/١١١(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : ينظر) ٥(
  ).٢/٧٥(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام، ) ٦(
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  )٢٤٢٠(

إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بـين النَّـاسِ          : قوله تعالى  -٢
كَان اللّه عِظُكُم بِهِ إِنا ينِعِم اللّه لِ إِندواْ بِالْعكُماأَن تَحصِيرا بمِيعس )١(.  

أوجبت الآية بالأمر الإلهي أن تؤدى كل أمانة إلى أصحابها، وأن شـرط             : وجه الدلالة 
هذه الآيـة   : "التصرف على الرعية القيام بالعدل وهذا أساس مناط مصلحتهم، قال القرطبي          

جميع والأظهر في الآية أنها عامة في       ... من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع        
الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامـات والعـدل       

  .)٢("في الحكومات
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهـا والحكـم بالعـدل              : "وقال ابن تيمية  

  .)٣("فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة
 مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحـة   مكة، عندما أخذ الرسولوالآية وإن نزلت في فتح    

، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة متفـق عليهـا   )٤(ثم رده عليه 
، فانطباقها دليلاً على أن التصرف على الرعية منوط بمـصلحتهم،  )٥(عند جماهير أهل العلم  

  .مانة والعدل الذي دلت عليه الآيةداخل في عموم اللفظ فهي من كمال أداء الأ
ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً وارزقُـوهم فِيهـا        : قوله تعالى  – ٣

  .)٦(واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا
ال اليتامى والعاجزين، فاالله تعـالى       هذه الآية توجب الاحتياط في حفظ أمو       :وجه الدلالة 

لما أمر بدفع أموال اليتامى إليهم بين أن السفيه لا يجوز دفع ماله إليه، وهـذا مـن كمـال                  
والآية تدل بمفهومها على وجوب نظر الراعي على رعيته بمـا هـو مـن    . )٧(المصلحة له 

  .مصلحتهم، وأن تصرف عليهم منوط بالمصلحة
  :لنبويةمن السنة ا: الدليل الثاني

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيتـه،             ": قوله – ١
والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجهـا وولـده                

                                         
  ).٥٨(سورة النساء، آية ) ١(
  ).٥/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ٢(
  ).١/٦(السياسة الشرعية، ابن تيمية، ) ٣(
  ).٢/٣٤٠(تفسير ابن كثير، : ينظر) ٤(
  ).٣/١٢٥(المحصول ، الرازي، : ينظر) ٥(
  ).٥(سورة النساء، آية ) ٦(
  ).٥/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : ينظر) ٧(
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 )٢٤٢١(

ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مـال   
  .)١("لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهفك. سيده ومسؤول عن رعيته

 دل الحديث على أن كمال مسؤولية الراعي على رعيتـه تـصرفه وفـق               :وجه الدلالة 
مصلحتهم، وأن القيام على المسؤولية بشكل سليم يفـضي إلـى اسـتقامة حيـاة المجتمـع        
والأفراد، وعدم اضطراب معيشتهم، أو فسادها، وهذا الحديث يبين أن كل هـؤلاء الرعـاة              

الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صـلاح       : "مسؤولون على اختلاف مراتبهم، قال النووي     
ما قام عليه، وأن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيـام بمـصالحه                  

في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوباً لذاتـه         : "وقال الطيبي . )٢("في دينه ودنياه ومتعلقاته   
ظ ما استرعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الـشارع فيـه وهـو              وإنما أقيم لحف  

  .)٣("تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه فإنه أجمل أولا ثم فصل
ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتـه إلا   ": قولـه  – ٢

  .)٤("حرم االله عليه الجنة
 دليل ضمني على أن من لم يتصرف فـي رعيتـه بمـا يحفـظ                 الحديث :وجه الدلالة 

مصلحتهم فهو غاش لهم، وفيه الإلزام بوجوب النظر على الرعية وفق المصلحة والمنفعـة              
الحديث هو لفظ عـام  " ما من عبد يسترعيه االله رعية   : "قوله:" لتلافي الغش، قال القرطبي   

معناه بـين فـي     :  القاضي عياض  قال: "وجاء في المنهاج  . )٥("في كل من كلف حفظ غيره     
التحذير من غش المسلمين لمن قلده االله تعالى شيئاً من أمرهم واسـترعاه علـيهم ونـصبه            

  .)٦("لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم
  .)٧("إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم ": قوله– ٢ 

ن التـصرف فـي     العنيف، وهو من لا يحـس     :  يراد بالحطمة في الحديث    :وجه الدلالة 
شؤون رعيته وفق مصلحتهم بل يقصر فيها، ولا يوجهها التوجيه الـسليم والـلازم، وفيـه        
إيجاب النصح والرفق لمن ولي من أمر الرعية شيئاً وأن يكون قاصداً لمصلحتهم جالباً لها               

 في هذا الحديث كل من لم يقصد المصلحة         ودافعاً للمفسدة والمضرة عنهم، وقد شبه النبي      

                                         
  ).٧١٣٨(، برقم "أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: "أخرجه البخاري في صحيحه عن عبداالله بن عمر، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى) ١(
  ). ١٢/٢١٣(المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ) ٢(
  ).٧/١٩٣(شرح مشكاة المصابيح، الطيبي، ) ٣(
  ). ٦٧٣١(قل بن يسار، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، برقم أخرجه البخاري في صحيحه عن مع) ٤(
  ). ١/٣٥٣(المفهم، القرطبي، ) ٥(
  ).١/٣٢٥(المنهاج شرح صحيح مسلم، : نقله النووي في شرحه على مسلم، ينظر) ٦(
ة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علـيهم، بـرقم   أخرجه مسلم في صحيحه عن عائذ بن عمرو، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوب             ) ٧(
)١٨٣٠  .(  
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  )٢٤٢٢(

تصرفه لرعيته وفرط في تحصيلها براعي الإبل العنيف في عدم القيام بمـصلحة إبلـه              في  
  .)١(في رعايته لهم وتقصيره فيها

  .ضوابط إعمال القاعدة: المطلب الثالث
لاستجلاء ضوابط إعمال القاعدة المتعلقة بمصلحة الرعية، يحسن الحديث عن تقسيمات           

  :الأصوليين للمصلحة وفق الآتي
ما شهد الشرع برده، فلا سـبيل  : " وقد عبر عنها الشاطبي بقوله     صلحة الملغاة، الم: أولاً

إلى قبوله؛ إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي، فإذا                
  . )٢("لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى المناسب بل رده كان مردوداً باتفاق المسلمين

مصلحة المرابي في الربا لزيادة ماله، وبـشكل خـاص فيمـا            : لغاةومثال المصلحة الم  
يتعلق بموضوع الدراسة مصلحة البنوك في الربا من خلال التمـويلات العقاريـة لزيـاد               
: أموالها وأرباحها، فهي مصلحة شهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارهـا فـي قولـه تعـالى               

    ْسِرِ قُليالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسي               مِـن ـرـا أَكْبمهإِثْملِلنَّـاسِ و نَـافِعمو كَبِيـر ا إِثْمفِيهِم 
  .)٣(نَفْعِهِما

  .)٤( وهي المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها:المصلحة المعتبرة: ثانياً
مصلحة القرض الحسن، ومنه القرض العقاري الحسن، كالقروض المقدمة مـن           : مثالها

، وقد جـاء التوجيـه      )٥(في السعودية، إذ يرد القرض فيه بلا فائدة       صندوق التنمية العقارية    
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه،         : "النبوي باعتبار القرض الحسن في قوله     

،  وكذلك مصلحة التداوي؛ فقد جاء التوجيـه النبـوي           )٦("ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله     
بادا االله، فإن االله لم يضع داء إلا وضع لـه دواء، غيـر داء   تداووا ع: "باعتباره في قوله  

  .)٧("الهرم: واحد
مـا سـكتت عنـه الـشواهد     : " وقد عبر عنها الشاطبي بقوله    :المصلحة المرسلة : ثالثاً

  .ولكنها محققة لمقصود الشارع. )٨("الخاصة، فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه

                                         
  ).٤/٥٣١(شرح النووي على صحيح مسلم، : ينظر) ١(
  ).٢/١٥(الموافقات، الشاطبي، ) ٢(
  ).٢١٩(سورة البقرة آية ) ٣(
  ).١/١٧٣(المستصفى، الغزالي، ) ٤(

   ./sa.gov.redf.portal://httpsموقع الصندوق على الإنترنت : ينظر)٥ (
 ).٢٢٥٧(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم ) ٦(

، والترمذي في سننه، كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه )٤/١٩٣(طب، باب ما جاء في الرجل يتداوى ، كتاب الأخرجه أبو داود في سننه عن أسامة بن شريك)٧ (
  ).٤/١٩٩(وصححه الحاكم في المستدرك . حسن صحيح: وقال) ٤/٣٣٥(
 ).٢/١١٤(الاعتصام، الشاطبي، ) ٨(
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 )٢٤٢٣(

معه حفظ للشريعة، وهـو محقـق لمقـصود         جمع القرآن في زمن الصحابة، فج     : مثالها
  .)١(الشارع

، ودل على ذلـك الاسـتقراء       )٢(وقد اعتبر جمهور الفقهاء في الجملة المصالح المرسلة       
التام لنصوص الكتاب والسنة وهي تدل في مجملها على أن الشرع في كل أحكامـه يقـوم                 

.  عليهـا وتخفيفهـا  على جلب كل مصلحة واعتبارها، ودرء كل مفسدة وإلغائها أو التـأثير       
وهي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسـبة ولا  : "يقول القرافي 

  .)٣("يطلبون شاهداً بالاعتبار؛ ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك
: وتطبيقات هذا البحث تتعلق بالمعاملات العقارية وهي من هذا النوع، يقـول الآمـدي             

لحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضاً إلى خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية            فلو لم تكن المص   "
  .)٤("لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها

وبعد هذا العرض التوجيهي لأقسام المصلحة عند الأصوليين، فإنه لاعتبـار المـصلحة             
  :المرسلة المتعلقة بالمعاملات العقارية وإعمالها ضوابط عدة من أهمها

 أن لا تخالف نصاً من الكتاب أو السنة الصحيحة، والسبب في اشـتراط              :ابط الأول الض
تحليل الربا في   : مثال ذلك . أن المصلحة معنى ظني لا يجوز أن تعارض نصاً قطعياً         : ذلك

القروض العقارية باعتباره مصلحة اقتصادية مهمة، فهذه المصلحة لا اعتبار لها لمخالفتهـا             
ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم  : تعالىالنص الشرعي في قوله   

  .)٥(الربا
 ترتيب المصالح المراد التصرف علـى الرعيـة فيهـا وفقـاً لسلـسة               :الضابط الثاني 

عـارض المـصلحة    الأولويات المقاصدية، الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، فلا ت        
مصلحة أعلى منها في الرجحان والقوة، فإذا كان المصلحة حاجية مقابل مصلحة ضرورية             
قدمت المصلحة الضرورية، وإذا كانت المصلحة حاجية مقابل مـصلحة تحـسينية قـدمت          

  .)٦(المصلحة الحاجية وهكذا
 ويحسن هنا النص على أن التصرف على الرعية في المعـاملات العقاريـة يجـب أن               

وهو مقصد شـرعي دلـت عليـه    يراعى فيه العدل والإحسان بل هو من كمال مصلحتهم،   

                                         
  ).١٠٩ص(المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات، العمار، : ينظر) ١(

  ).٣/١٣(، إعلام الموقعين، ابن القيم، )٢/٩(، الموافقات، الشاطبي، )٤٤٦ص(، تنقيح الفصول، القرافي، )٣/٨٠٨(إرشاد الفحول، الشوكاني، : ينظر)٢ (
 ).٤٤٦ص(تنقيح الفصول، القرافي، )٣ (
 ).٤/٣٢(الإحكام، الآمدي، )٤ (
  ).٢٧٥(سورة البقرة، آية )٥ (
  .)١/١٧٤(المستصفى، الغزالى، ) ٦(
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  )٢٤٢٤(

. )١(إِن اللَّه يـأْمر بِالْعـدلِ والْإِحـسانِ       : نصوص الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى      
وليس هناك أدل على مقاصدية الإحسان في الشريعة الإسلامية من هذا الدليل، والأمر هنـا             

على عموم يستغرق جميع أفراده من أنواع العدل والإحسان في الرعية والتي من بينها              يدل  
إن االله كتب الإحـسان علـى كـل         : "ومن السنة قوله  . التصرف في المعاملات العقارية   

وهذا الحديث جامع لقواعد الدين التي نصت على وجود الإحسان بوصفه مقصداً            . )٢("شيء
 لفظ الكتابة في الحديث تقتضي الوجوب عند الأصـوليين، ممـا            شرعياً محققاً للعدالة؛ لأن   

 والمعاملات العقارية من طرق الإحسان؛ لتحسين       )٣(يدل على أن الإحسان واجب مأمور به      
  .حياة المجتمع من كل ما يفسد بيئتهم وسكناهم واستقرارهم وحفظ أموالهم

ت العقاريـة مـرتبط   كما أن التصرف على الرعية فيما يراعي مصلحتهم في المعـاملا   
إنمـاؤه  : ومعناه: حفظ المال : بأحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها وهي       

  .)٤(وإثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان
وهذا الـضابط دلـت     .  أن تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة       :الضابط الثالث 

 منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثـة        من ضحى : "عليه مفاهيم نصوص شرعية منها قوله     
لا؛ إن ذاك   : يا رسول االله نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقـال          :فلما كان العام المقبل قالوا     شيئاً،

وهذا النص النبوي واضح الدلالـة فـي   . )٥("عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم  
لخاصة فنهيه عن الادخـار إنمـا       مراعاة المصلحة العامة للرعية وتقديمها على المصلحة ا       

كان بسبب الجهد الذي أصاب الناس، وادخار لحوم الأضاحي مصلحة خاصـة لأفـرادهم،           
  .ومراعاة الجهد العام الذي نزل بالناس مصلحة عامة مقدمة عليها

ويراد بهذا الـضابط    .  أن تقدم المصالح اليقينية على المصالح المشكوكة       :الضابط الرابع 
 بالمصلحة على الرعية اعتبار تلك المـصلحة قطعيـة وجودهـا لا أن              أن يعلم المتصرف  

  .)٦(يتوهم أو يشك في وجودها
تبقى مسألة الظن الراجح بحصول المصلحة فهو ينزل منزلة اليقين؛ والسبب في ذلـك               

كـذب الظنـون   : "يقول العز بن عبدالسلام. أن غلبة الظن معتبرة شرعاً إذا عدمت قطعيتها    
 وكذلك يبنى جلب مصالح الدارين ودفع       – أي في المصالح والمفاسد      –ب  نادر وصدقها غال  

                                         
  ).٩٠(سورة النحل آية ) ١(
  ).١٩٥٥(، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بالإحسان في الذبح، برقم أخرجه مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس) ٢(
  ).١/٢٩٠(، وجامع العلوم والحكم، ابن رجب، )١٣/٩٠(شرح النووي مسلم، : ينظر) ٣(
  ).٨٤ص(علم المقاصد الشرعية، الخادمي، : ينظر) ٤(
  ).٥٥٦٩(، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، البخاري مع فتح الباري برقم  أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع)٥(
  ).١/٢٩٦(المستصفى، الغزالي، : ينظر) ٦(
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 )٢٤٢٥(

مفاسده على ظنون غالبة متفاوتة في القوة و الضعف والتوسط بينهما، على قـدر حرمـة                
  .)١("المصلحة والمفسدة ومسيس الحاجة

  .تطبيقات القاعدة في المعاملات العقارية: المبحث الثالث
  . ببعض المعاملات العقاريةتعليق الانتفاع: المطلب الأول

للحاكم أو من يفوضه الحاكم أن يقيد الانتفـاع بـبعض التـصرفات العقاريـة، وذلـك          
للمصلحة العامة ومسيس الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن الصالح العام المجتمعي جـزء لا              
 يتجزأ من الصالح الخاص الفردي؛ إذ لا يتحقق الصالح الفردي إلا بتحقق الـصلاح العـام              

، ولذا جـاءت القاعـدة   )٢(ووجه ذلك أن التكافل تشريع ملزم لكافة الأمة في جميع الظروف      
  .)٣("يتحمل الضرر الخاص، في سبيل دفع ضرر عام: "القضائية ناصة على أنه

ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها تطبيقاً على ذلك في المعاملات العقارية ما يتعلق بتحديـد            
المقرر عند الفقهاء أن من ملك القرار ملـك الهـواء، وقـد نقـل     الارتفاعات والأبنية، فإن  

  :الإجماع فيها جمع من العلماء، من ذلك
  .)٤("ولا خلاف في أن العلو له إلى السماء: "ما نقله ابن العربي بقوله - ١
 بالاتفاق أن من    )٦( والشافعية )٥(بعض الإجماعات الخاصة التي تدلل له، فعند الحنفية        - ٢

 . ة وهو أعلى منها صح منه ذلكاستقبل هواء الكعب
ما لو منع الإمام أو من ينيبه من التصرف فـي ارتفاعـات الأبنيـة،               : ومن هذا الباب  

تحقيقاً للمصلحة العامة، إذ أن ارتفاع الأبنية لا يسمح بـدخول التهويـة ويحجـب ضـوء                 
مارية الشمس، فمن هنا يحق للراعي أن يوقع العقوبة على كل منشأة عقارية سكنية أو اسـتث    

لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المرعية في مقدار الارتفاع وحدوده، كما أن لـه أن يـسن          
من التدابير المناسبة لظرف كل حي ومنطقة سكانية ما يوفي بالحاجـة والـضرورة، ومـا      

 .يعزز الالتزام حفاظاً على حقوق الجيران ودفع الضرر عنهم وتحقيق المصلحة العامة
 تكون المصلحة في ارتفاع الأبنية أحياناً كالأراضـي التـي تحـوط     ومن جانب آخر قد   

محطات المترو، فمن باب المصلحة العامة للراعي أن يلزم بارتفاع الأبنية خدمـة لتـوفير               
عدد أكبر في مرتادي شبكات القطارات داخل المدن، وتخفيف الازدحام المـروري، وفـي              

                                         
  ).١٣٣ص(مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، العز بن عبدالسلام، ) ١(
  ). ٢٦٤ص(خصائص التشريع، الدريني، : رينظ) ٢(
  ). ٢٦(مادة : مجلة الأحكام العدلية: ينظر) ٣(
  .مقرراً له) ١٦/٨٥(، ونقل كلامه أيضاً القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، )٤/١٠٨(أحكام القرآن، ابن العربي، ) ٤(
  ).٢/٨٠(المبسوط، السرخسي، : ينظر) ٥(
  ).٣/١٩٩(، المجموع، النووي: ينظر) ٦(
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  )٢٤٢٦(

 ظاهراً وباطناً؛ وذلك لكـون تـصرفه علـى          كلا الحالين فطاعة الإمام أو من ينيبه واجبة       
  .الرعية في عقاراتهم منوط بالمصلحة

  .الإلزام بالتنمية للعقارات الخاصة المهملة :المطلب الثاني
الأصل أن من تملك عقاراً ساغ له إبقاؤه أو إعماره، ويجوز للراعي أن يتصرف تجـاه               

قارات مناف للأثر الاقتصادي العـام      الرعية بالإلزام للمصلحة العامة إذا كان عدم تنمية الع        
للبلاد وتنميته، وإن لم يكن المالك الخاص محتاجاً لهذا النماء وفي غنى عنـه؛ وذلـك لأن                 

يقول ابن حزم فـي     . الإهمال يؤثر سلباً على النشاط العقاري وحاجة الناس للتملك والسكن         
إنمـا  : لم يرد ذلك، قلنـا    فأنتم لا تجبرون أحداً على زرع أرضه إذا         : فإن قيل : "تقرير ذلك 

نتركه وذلك إذا كان معاش غيره يغنى عن زرعها و هذا بلا شك صلاح للأرض وإحمـام                 
لها، وأما إذا لم يكن له غنى عن زرعها فإننا نجبره على زرعها إن قدر على ذلك أو على                   
إعطائها بجزء مما يخرج منها، ولا نتركه يبقى عالة على المـسلمين بإضـاعته لمالـه و                 

  .)١("عصيته الله عز و جل بذلك وباالله تعالى نستعينم
  .عدم النظر في الدعوى العقارية المتقادمة: المطلب الثالث

، )٢(مضى عليه زمن طويل، فهـو قـديم       : التقادم هو مضي الزمن على أمر معين، يقال       
مضي زمن طويل على عقار لإنسان على غيـره، دون مطالبـة            : وفي المعاملات العقارية  

  .)٣( قدرته عليهبه، مع
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا قرر السلطان أو من ينيبه مدة لا تـسمع بعـدها الـدعوى               
العقارية في موضوع محدد؛ لأجل التقادم، لم يجز للمحاكم وللقضاة سماع الدعوى بعد تلك              

المتعقلة الفترة؛ وذلك لمنع الحيل والتزوير، وتدبير العمل التنظيمي للعقار، وتجنباً للعراقيل             
بمشاكل الإثبات بعد التقادم؛ ولوجود الشك في الحق الذي تقادم الزمن عليـه دون مطالبـة،      

وكـل  . كما أن فيه حثاً للناس على المطالبة بحقوقهم وعدم تعريضها للضياع بسبب الإهمال        
هذا يعد تصرفاً على الرعية بما يحقق مصالحهم العامة وفق الضوابط والمعايير الـشرعية،         

  .دلالاً بأصل القاعدة التي تقوم عليها الدراسةاست
كما أن للراعي أن يتصرف تجاه التقادم بالمنع من السماع مطلقاً، أو أن يقيـده بـشرط،    
كما في حجج الاستحكام التي قُيـد جـواز النظـر فيهـا نظامـاً  كونهـا قبـل تـاريخ                      

ه، ٢٥/٣/١٤٤١ي  ف) ٢١٨/أ(هـ وعلى هذا جاء الأمر الملكي السعودي رقم         ٩/١١/١٣٨٧

                                         
  ).١٠/١٠٠(المحلى، ابن حزم، ) ١(
  ).١٢/٤٦٥(لسان العرب، ابن منظور، : ينظر) ٢(
  ).٢٨/٢٧١) (بتصرف(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٣(
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 )٢٤٢٧(

 ـ  اواستهداء بمقاصد الشريعة من عمارة الأرض وتنميته      : " .... ونصه ول  واستصلاحها، لق
، وانطلاقاً من مسؤولياتنا تجـاه      )١(هو أَنْشَأَكُم مِن الْأَرضِ واستَعمركُم فِيها     : الحق سبحانه 

حياة للمواطنين، وباعتبـار    الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد وجودة ال        
أن المحافظة على أراضي الدولـة واسـتثمارها فـي المـشروعات التنمويـة كـالطرق                
والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس التنمية، ولمـا لاحظنـاه مـن وجـود              
تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن ذلك من اختلال في الواجهات              

  .مدن وما سببه من إشكالات في مجالات متعددةالحضرية لل
 من عدم جواز إحياء الأراضـي البيـضاء         -رحمهم االله تعالى  -ولما قرره علماء الأمة     

هـ لا يعد سبباً مـن      ١٣٨٧-١١-٩المتعلق بها مصالح الناس، وبما أن الإحياء بعد تاريخ          
لـك اسـتناداً إلـى    أسباب الملكية الخاصة، ولضرورة وضع حد تنتهي إليه ادعـاءات التم          

الإحياء ووضع اليد؛ ولأن الاعتداء على أراضـي الدولـة يحـول دون الاسـتفادة منهـا                 
للأغراض السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية، ورعايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظـةً علـى    

م المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستناداً لقواعد الشرع الحنيف في تحري           
أمرنا بمـا  . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق     

 :هو آت
تُعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكيـة،              :أولاً

ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحيـاء أو                 
ضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا                 و

 .)٢ (....."هذا 
  .الحماية للعقارات التاريخية والأثرية: المطلب الرابع

تعتبر تصرفات الراعي على العقارات لحفظ الجوانب التاريخية والأثرية ذا بعـدٍ فـي              
في عقارات معينة منع التملك، أو حتـى نـزع الملكيـة           المحافظة على الهوية، فحين يقر        

الواقعة بعد الاكتشافات والتنقيب؛ فهي لأنها تعتبر ثروة عامة مثلها مثل الاكتشافات الماديـة    
في آبار النفط والمعادن وغيرها، وتعود ملكيتها لبيت المال وخزينة الدولة؛ ومصلحة عامة             

اريخية لمجموعهم وليس لآحادهم، فقد يجدها مـن        الرعية في كون تلك المناطق الأثرية والت      
بل قد يؤدي إهمالها إلـى الزيـارات        . لا يعرف قيمتها، فإن تركت بيده فسدت، أو تعطلت        

الغير منضبطة، والتزاحم والفوضى، فجعل تلك العقارات التاريخية بيد الراعـي يحـتم أن              
                                         

  ).٦١(سورة هود، آية ) ١(
  .ه٢٥/٣/١٤٤١في ) ٢١٨/أ(الأمر الملكي رقم ) ٢(



– 

  )٢٤٢٨(

ويمكـن أن   . )١(حهميتصرف فيها وفق مصلحة عامة الناس، وأن تنفق غلاتها فـي مـصال            
  :يستدل على ذلك بما يلي

 فاسـتقطعه الملـح     أنه وفد رسول االله   : " عن أبيض بن حمال المأربي     :الدليل الأول 
إنما أقطعت له المـاء  ! يا رسول االله :  إياه فلما ولى، قيل الذي بمأرب، فأقطعه رسول االله    

  .)٢("فرجعه منه :العد، قال
خبر أن الملح الذي قطعه يشبه المـاء العـد الـذي لا              لما أُ   أن الرسول  :وجه الدلالة 

ينقطع نفعه ولا يتوقف، استرجعه منه عليه الصلاة والسلام؛ لأجل أن يستفيد منـه جميـع                
الناس، ويكون من حقهم الانتفاع منه، وهذا الحكم حكمه حكم الآثار بما تعطيه مـن قيمـة                 

حة الرعية في كل عقار يمثـل       تاريخية واقتصادية، فالتصرف هنا من الراعي منوط بمصل       
  .قيمة تاريخية وأثرية لا يحظى بالنفع منها آحاد الناس دون غيرهم

 أن تصرف الراعي بالمصلحة على الرعيـة فـي العقـارات التاريخيـة       :الدليل الثاني 
 أن عدم الاهتمام بهـا، يعطـي الفرصـة          :ووجه ذلك . والأثرية داخل في باب سد الذريعة     

فالقيام عليها من الراعي فيه حفظ لمصلحة عامـة تـسد كـل             . فسادللأشرار ومن يريد الإ   
. ذريعة تفضي إلى فساد يضيع تلك الآثار أو يزورها، أو يزيف حقائقها التاريخية أو يتلفهـا  

ولذا أشار فقهاء المذهب المالكي لهذا الأمر في موضوع المعادن التي قـد يجـدها شـرار                 
لـذلك  . وا عليها وتحاسدوا وسفكت بسببها الـدماء      الناس، فإن تركت لهم أفسدوها، أو تقاتل      

يجب أن تكون تحت سلطان ولي الأمر أو من ينوبه ولي الأمر، وأن ينفـق غلاتهـا فـي                   
  .)٣(مصالحهم

وغالب العقارات ذات الطابع التاريخي والأثري لها قيمة المعان في الوقت المعاصر بل             
وم مقامه أن يقوم بسن السياسات التـي        قد تكون أغلى منها، ومن ثم فيجوز للإمام أو من يق          

تنزع ملكية العقارات الداخلة ضمن أي نطاق تاريخي، أو منع التملك فيها، وهـذا مقـصد                
مباشر في التصرف على الرعية بما يحقق مصالحهم العامة في حفـظ عقـاراتهم الأثريـة       

 .والتاريخية في أن تدار ملكيتها فيما يعود بالنفع العام
  . العقوبات على المخالفات العقارية:المطلب الخامس

المخالفات العقارية من العقوبات التعزيرية التي لم يرد في الشرع لها حد أو كفارة بـل                
ترك تنظيمها للحاكم أو من ينيبه بما يحقق المصلحة للعامة، ويعطي المنـشود لهـم مـن                 

                                         
  ).٢/٧٨(منح الجليل، عليش، : ينظر) ١(
  ).٢٦٩٤(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم )٣٠٦٤(برقم ) ٣/١٧٥( داوود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين ، أخرجه أبو) ٢(
  ).٢/٧٨(منح الجليل، عليش، : ينظر) ٣(
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 )٢٤٢٩(

 للأملاك من كـل     توفير الحماية : تصرفاتهم العقارية على أكمل وجه، والهدف من ذلك كله        
مفسد أو مخالف، إذ أن كثيراً من الناس لا يرعوي عن فساده وشره إلا حين يعلم أن أمامه                  

  .عقوبات رادعة، ومخالفات زاجرة
وفي جانب تحقيق ذلك أبيحت وسائل شتى تؤدب الجاني وتـردع غيـره، فالعقوبـات               

بين العقوبة البدنيـة    روادع وزواجر، بحسب كل مخالفة وقدرها، وتختلف تلك العقوبات ما           
  .كالسجن، والعقوبة المالية، والعقوبة النفسية كالتشهير

أن المنظم السعودي قد أقر فـي نظـام المـساهمات العقاريـة     .. ونجد تطبيقاً على ذلك  
ه عقوبات تعزيرية لكل من يخالف أحكـام النظـام أو لائحتـه             ٢٨/١٢/١٤٤٤الصادر في   

بواحـدة أو    ن يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة       يعاقب كل م  : "التنفيذية، حيث جاء فيه   
  :أكثر من العقوبات الآتية

  .الإنذار - ١
 ).سنة(إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على  - ٢
  .إلغاء الترخيص - ٣
 .عشرة ملايين ريال) ١٠،٠٠٠،٠٠٠(غرامة لا تزيد على  - ٤
 بـأي عمـل     -مـستقبلاً -منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام           - ٥

 .)١("عشر سنوات) ١٠(مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 
     وإن كان هذا يعد مثالاً واحداً من الأنظمة المتعلقة بالمعاملات العقاريـة، إلا أنـه               
يبين أنه انتهج جميع العقوبات والوسائل التي تواجه المخالفة العقارية، مع ملاحظة التفاوت             

وكل هذا يعطي تـصوراً فـي المعنـى أن    . وضعفاً، قلة وكثرةفي تحديد نوع العقوبة شدة     
التصرف على الرعية في تقدير العقوبات على المخالفات العقارية مرتبطة بمن ولي الأمـر          

 .لعامة المواطنين وفق ما تقتضيه مصلحتهم وحماية أملاكهم
 في فعـل    والقاعدة العامة في المنظور الشرعي أن التعزير لا يكون إلا في معصية، إما            

منصوص على حرمته لذاته، أو في فعل يضر المصلحة العامة، فإن ثبت لدى القاضـي أن          
الجاني تلبس بإحدى الحالتين هاتين، وجب عليه أن يعاقبه بالعقوبة التعزيرية الملائمة وفـق         

  .   )٢(النظام
ولا يشك عاقل ما للمخالفات العقارية من أضرار كثيرة تمـس الجانـب الاقتـصادي،               

لذا فمن ثبتت عليه المخالفـة وجـب علـى          . لسياسي، والاجتماعي، بل والجانب الأمني    وا
                                         

  .ه٢٨/١٢/١٤٤٤ في )٢٠٣/م(من نظام المساهمات العقارية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣٢(المادة ) ١(
  ).١/١٥٠(التشريع الجنائي الإسلامي، عودة، : ينظر) ٢(
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  )٢٤٣٠(

الراعي أو من ينوب عنه أن يقرر العقوبة المناسبة؛ لأن التـصرف علـى الرعيـة فـي                  
  .معاملاتهم العقارية منوط بمصلحتهم اقتصادياً وسياسيا واجتماعياً وأمنياً

 المعـاملات العقاريـة لأجـل التنميـة      فرض الضريبة العادلـة علـى     : المطلب السادس 
  .المستدامة

فريضة نقدية تقتطعها الدولة، أو من ينوب عنها، دون أن يقابلهـا نفـع             : يراد بالضريبة 
معين، وتستخدم في تغطية النفقات العامة، والوفاء بمقتـضيات الـسياسة الماليـة العامـة               

  .)١(للدولة
  :م أو الضرائب العقارية على قولينوقد اختلف الفقهاء في حكم الإلزام بدفع الرسو

 ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى جواز فرض الـضريبة أو             :القول الأول 
الرسوم على المعاملات العقارية، بشرط وجود المصلحة أو في حال احتـاج الإمـام ذلـك        

  : ومن نصوص الفقهاء في ذلك ما يلي. لظروف معينة
زمن النوائب ما يكون بالحق كري النهـر المـشترك           ":ما جاء في حاشية رد المحتار      - ١

للعامة، وأجرة الحارس للمحلة والمسمى الخفير وما وظف للإمام ليجهز به الجيـوش،       
وفداء الأسرى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على النـاس                

  .)٢(" لذلكوينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي..... ذلك 
واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنـه     : "قال القرطبي  - ٢

 .)٣("يجب صرف المال إليها
إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مـال المـصالح مـا يفـي                : "قال الغزالي  - ٣

 ـ     ار بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر، واشتغلوا بالكسب لخيف دخـول العـدو دي
المسلمين، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلا الإسـلام، جـاز للإمـام أن                 

 .)٤("يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند
وإذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسـهم، مثـل الكلـف             : "قال ابن تيمية   - ٤

هـم، أو  السلطانية التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم، أو على عـدد دواب        
على أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت فـي غيـر                

                                         
  ).٤٢ص(الزكاة والضريبة، عناية، : ينظر) ١(
  ).٣/٥٢٢(حاشية ابن عابدين، ) ٢(
  ).٢/٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ٣(
  ).٥٢٢ص(المستصفى، الغزالي، ) ٤(
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 )٢٤٣١(

الأجناس الشرعية، كما يوضع على المتابعين للطعام والثيـاب والـدواب والفاكهـة،             
 .)١("وغير ذلك، يؤخذ منهم إذا باعوا، ويؤخذ تارة من البائعين، وتارة من المشترين

 :أدلة القول الأول
لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَــكِن          :  قوله تعالى  :ولالدليل الأ 

الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمـالَ علَـى حبـهِ ذَوِي                 
امى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَى الزكَـاةَ            الْقُربى والْيتَ 

             الَّـذِين أْسِ أُولَـئِكالْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع دِهِمهبِع وفُونالْمو
  .)٢(ك هم الْمتَّقُونصدقُوا وأُولَـئِ
 نصت الآية على إعطاء الزكاة كما نصت على إعطاء المال لذوي القربى             :وجه الدلالة 

واليتامى والمساكين، فدلت بمفهومها على أن المراد بإعطاء المال في الآية غيـر الزكـاة،               
  .وأن هناك حقاً في المال سوى الزكاة

قال إن في المال حقًا سوى الزكاة، وبها كمـال          استدل به من    : "قال القرطبي في تفسيره   
إذ أن االله تعـالى ذكـر الزكـاة مـع           . المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح    : وقيل. البر

 لـيس الزكـاة   وآتَى الْمالَ علَـى حبـهِ  : الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله تعالى     
  .)٣("المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا

إنها الزكاة وهذا ضـعيف،     : واختلفوا في المراد من هذا الإيتاء فقال قوم       : "لرازيوقال ا 
ومـن حـق    ،وأَقَام الـصلاةَ وآتَـى الزكَـاةَ   : وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله      

وإن كان غيـر    .... المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به غير الزكاة            
  .)٤(" من الواجباتالزكاة إلا أنه

فذكر من  : من كان له فضل زاد فيعد به على من لا زاد له، قال            : "قوله: الدليل الثاني 
  .)٥("أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل

دل الحديث أن من كان له فضل مال عن حاجته، فإنه مأمور أن يتـصدق              : وجه الدلالة 
عنى جواز الإلزام في دفع المال في غيـر الزكـاة إذا اقتـضت    به على من لا مال، وهذا م 

المصلحة العامة ذلك، ومن هذا المعنى التصرف على الرعية في معاملاتهم العقاريـة بمـا             

                                         
  ).٣/١٢٥(مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن قاسم، ) ١(
  ). ١٧٧(سورة البقرة آية ) ٢(
  ).٢/٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ٣(
  ).٥/٤٤(مفاتيح الغيب، الرازي، ) ٤(
  ).١٧٢٨(،، كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، برقم أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري) ٥(
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  )٢٤٣٢(

يحقق المصلحة العامة في فرض الرسوم إذا احتيج لذلك، فهو من التكافـل بـين الأفـراد                 
  .لتحقيق نفع عام
ريبة أو الرسوم علـى المعـاملات العقاريـة، وأن    عدم جواز فرض الض  : القول الثاني 

الزكاة هي الحق الوحيد الذي يجوز إلزام المكلفين به، وتنفيذ التحصيل علـيهم، وأن غيـر                
 .ذلك هو من باب التطوع وليس الإلزام

  :أدلة القول الثاني
دلني علـى عمـل إذا      :   فقال   أن أعرابيا أتى النبي    عن أبي هريرة    : الدليل الأول 

تعبد االله ولا تشرك به شيئًا، وتقم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة           : "لته دخلت الجنة فقال   عم
والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا، فلمـا ولـى قـال      : ، قال "المفروضة، وتصوم رمضان  

  .)١("من سره أن ينظر على رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا : "رسول االله
يث تقرير نبوي حيث أعلن الرجل صراحة أنه لا يزيد علـى             في هذا الحد   :وجه الدلالة 

  بتصرفه، وأقره على قوله، بل أخبـر         الزكاة المفروضة ولا ينقص، فرضي رسول االله        
أنه من أهل الجنة، وهذا دليل على عدم جواز إيجاب خلاف ذلك؛ لأن الزكاة هـو الحـق                  

   .المالي المفروض والملزم دفعه
ي في مال المسلم يجب تأديته، وهو محدد ومثابت ودائم كـل        بأن الزكاة حق مال   : نوقش

عام، وإن لم يوجد فقير يستحقه، أو أحد أصناف آخذيه، فمن ملك النـصاب وحـال عليـه            
  .الحول وجبت عليه الزكاة

أما الضريبة أو الرسوم فهي من الحقوق الطارئة وليست حقاً ثابتاً كثبوت الزكـاة، فـلا       
ولا بحولان حول، ولا بأصـناف المـستحقين، بـل هـي            تقدير له مخصوص لا بنصاب      

مرتبطة بالمصلحة العامة، فحيثما وجدت الحاجة في أي عصر واتسعت أعباء الدولة فـي               
أي شأن جاز تدخل الدولة وسن ما تحتاجه من رسوم لمواجهة تلك الأعبـاء، ومـن ذلـك                  

  .)٢(تحصيل الضريبة في المعاملات العقارية
دلة التي تذم المكوس، وأصحها ما جاء في مسلم فـي الحـديث              عموم الأ  :الدليل الثاني 

فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صـاحب مكـس      ! مهلا يا خالد   : "الطويل، قوله 
  .)٣("لغفر له

                                         
  ).١٨٩١(ن، باب الزكاة من الإسلام، برقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيما) ١(
  .بتصرف) ١٨٦ص(الضريب في الفقه الإسلامي، تسنيم الترهوني، الطيب ميروكي، : ينظر) ٢(
  ).١٦٩٥(أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة بن يزيد الأسلمي، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه، برقم ) ٣(
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 )٢٤٣٣(

أن المكس هو كل ما يؤخذ من مال قـسراً وكرهـاً، والـضريبة علـى                : وجه الدلالة 
  .بغير وجه حقالمعاملات العقارية من ذلك، لكونها تؤخذ 

انتقـاص  : "بأن إطلاق المكس على الضريبة لا يصح؛ لأن المكس فـي اللغـة            : نوقش
المكوس مـا يؤخـذ   : "قال الألوسي. )١("الثمن في البياعة، ومنه أخذ المكاس؛ لأنه يستنقصه      

بينما الضريبة لها وجه شرعي في تحقيق مصلحة عامة،         . )٢("من التجار بغير وجه شرعي    
  .بغير وجه حق ظلماً واعتداءوليست ما يؤخذ 

  :يظهر للباحث رجحان القول الأول القائل بالجواز، ومما يقوي ذلك ما يلي: الترجيح
  .)٣("يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام: "القاعدة الشرعية - ١
أن هذا الترجيح يدعمه القاعدة الشرعية التي هي صلب البحث، فالتصرف المالي مـن               - ٢

ية، فإن كانت المـصلحة العامـة فـرض الرسـوم فـي             الراعي منوط بمصلحة الرع   
المعاملات العقارية، واستخدام تلك الرسوم في الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام جـاز            

 .تصرفه؛ لأنه وفق مصلحتهم
  .توجيه المؤسسات الإعلامية لخدمة قضايا المعاملات العقارية: المطلب السابع

البحث أن للحاكم أو من يقـوم مقامـه أن          من التطبيقات التي تجري على القاعدة محل        
يلزم الجهات الإعلامية بخدمة القضايا العقارية بشكل عام، هذه الخدمة في حال تحققها مـن    
الإعلام واستجابتها الاستجابة السليمة توفر المصلحة العامة لجميع المواطنين في الإصـلاح     

النوعية التي تصب في خدمة     العقاري ودعمه، واستجلاب الفرص المميزة من الاستثمارات        
إذ لا يجهل أحد الدور الحيوي والمركزي الذي يقوم به الإعلام بكافـة             . المجتمع بشكل عام  

طرقه وأشكاله في خدمة وترقية القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري؛ وذلـك لمـا              
  .يمتلكه من تأثير وقوة في صناعة الرأي العام

ه، فإن تقديم خدمات إعلامية احترافية مسؤولة تراعـي        ولحجم القطاع العقاري وضخامت   
المصالح العامة بعيداً عن المصالح الشخصية، يعتبر أهم أشكال المهنية التي يـستفيد منهـا            
المجتمع بكافة أطيافه، والمهتمين منهم في وضع خططهم ودراساتهم للـسوق، ويحـد مـن      

 المعلومـة أو ضـعف المنطـق    الممارسات الإعلامية الانفرادية التي قد ينقـصها صـدق     
  .والتحليل

                                         
  ).٦/٢٢٠ (،)مكس(لسان العرب، ابن منظور، مادة ) ١(
  ). ٢٨٣ص(جلاء العينين، الألوسي، ) ٢(
  ).٤٢٢ص(، والقواعد، الندوي، )٨٧ص (الأشباه والنظائر، ابن نجيم، : ينظر) ٣(
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  )٢٤٣٤(

إن الإلزام الإعلامي لخدمة القطاع العقاري يأتي لتحقيق مصلحة عامـة أخـرى فـي                
المملكة العربية السعودية في حوكمة القطاع بشكل عام، وشفافية المعلومات، ومـا ستـسفر       

 ـ   )١("٢٠٣٠إكـسبو  "عنه استضافة المملكة لفعاليات معرض    ن  الـذي سـيجذب المزيـد م
الاستثمارات العقارية العالمية، مما يتطلب معه بذل الجهود الإعلاميـة المكثفـة، وتحديـد              
قنوات ومجالات متخصصة تستعرض الموارد والإمكانيات للقطاع العقـاري، والتطلعـات           

 .المرجوة
يدعم تطبيق القاعدة محل البحث تصرفاً من الراعي علـى رعيتـه    .. وتأسيساً على ذلك  

حقق مصالحهم العقارية فللإمام اليد الطولى عليه، في بث القـيم والممارسـات   إعلامياً بما ي 
العقارية الصحيحة والسليمة، وصناعة الوعي العقاري، وبيان الآثار الـسلبية للممارسـات            

  .غير الأخلاقية في المجال العقاري
  .الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بالإصلاحات العقارية: المطلب الثامن

اتفاق بين دولتين أو أكثر بغرض تنظيم علاقة مـا بينهمـا، أو             : راد بالاتفاقيات الدولية  ي
  .)٢("سن القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة

فللحاكم أو من ينيبه أن ينظم شؤون الاتفاقيات بين دولته والدول الأخرى، وأن ينـساق               
ي، وتحديث سياسـاته وفـق      في أي سياسة عالمية عقارية تهدف إلى تطوير المجال العقار         

فليست الاتفاقيات تعاون بين الدول في الجانب الساسي فحـسب بـل فـي              . تلك الاتفاقيات 
  .مختلف المجالات ومنها المجال العقاري

وحيث إن أساس عمل الراعي تجاه رعيته هو الإنسان والمصالح العامـة للمـواطنين،              
ات الدولية العقارية هو تطبيق مباشـر       فتصرف الحاكم تجاه رعيته في الانخراط في الاتفاقي       

  .للمصلحة التي جاءت بها القاعدة محل البحث
أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلـة وزارة الـشؤون البلديـة           :   وكمثال على ذلك  

والإسكان خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسـكان الـسعودية وعـدد مـن               
سوق إعادة التمويل العقاري والتوسـع عبـر قنـوات          الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج     

أسواق رأس المال المحلية والدولية، مما يسهم في جذب مزيد من الاسـتثمارات الأجنبيـة               
  .)٣(إلى السوق الوطنية

                                         
  م على الانترنت ٢٠٣٠موقع اكسبو : ينظر) ١(

riyadhexpo://https٢٠٣٠ar/sa./ 
  ).٣٩ص(لدولية في الشريعة الإسلامية، إياد هلال، المعاهدات ا: ينظر) ٢(
  .٢٦/٨/٢٠٢٤صحيفة الشرق الأوسط عدد : ينظر) ٣(
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 )٢٤٣٥(

وحيث أن غالب تلك الاتفاقيات مبنية على مصالح مشركة بين الدول فإنه مـن المهـم                 
  :الإشارة إلى عدة ضوابط، من أهمها

جرى تلك الاتفاقيات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا تخللتها عقـود تمويليـة    أن ت  - ١
عقارية فإنه يجب الابتعاد عن كل ممارسة ربوية، ومراعاة الأحكـام الـشرعية ذات              

  .الصلة
واسـتقطاب  . الحفاظ على المقدرات المالية للبلد، وعدم الدخول في مخـاطر عاليـة            - ٢

 .جالات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضريةالتجارب الدولية الناجحة في م
 .أن تكون تلك الاتفاقيات قائمة على أساس العدل والمصالح المتساوية المشتركة - ٣

  .تأسيس الجهاز المعني بالتنظيم للسوق العقاري: المطلب التاسع
ليه هو  بعيداً عن القضايا التشريعية، فإن إنشاء جهاز تنظيمي للسوق العقاري والرقابة ع           

أمر ضروري يراعي مصلحة عامة الناس في عقاراتهم من الناحية المادية، وعدم التلاعب             
فالحاكم بيده السلطة والقوة في التصرف على الرعية في سوق عقاراتهم بالمـصلحة،             . فيه

: تنظيم سوق البيع والشراء والوساطة العقاريـة، يقـول الـشيرازي          : ومن هذه التصرفات  
مخالفة للـشرع عـزره،     ....  يتفقد سوقهم، فمن وجده يتعامل بمعاملة        وعلى المحتسب أن  "

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي المتعلـق         . )١("وأقامه من السوق، وهذا بعد تعريفهم     
إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب         ): "١٠/٦)(٥٩(بالأسواق المالية رقم  

 ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامـة وأداء مـا             في حفظ المال وتنميته باعتبار    
إن فكرة الأسواق الماليـة  : "ومما قرر المجمع أيضاً. )٢("في المال من حقوق دينية أو دنيوية   

تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها على تطبيـق قاعـدة المـصالح                
 ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية، وهي لـذلك         المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام      

من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافـق الأخـرى، ولـيس لأحـد               
مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامـت مـستوفية الـضوابط والأصـول                

  .)٣("الشرعية
  .ل العقاريالإلزام بتوثيق العقار في منصات التسجي: المطلب العاشر

الأصل في العقود العقارية الناقلة للملكية أن تكون رضائية وهذا في غالب التـشريعات،          
ومع ذلك وردت بعض الاختلافات بصدد تلك العقود، فذهب الرأي الغالـب إلـى اعتبـاره        

                                         
  ).٧٤ص(نهاية الرتبة الظريفة، الشيرازي، ) ١(

  القرار على موقع المجمع) ٢(
/ar/org.aifi-iifa://https١٨٠٨html.  
 .ع السابقالمرج) ٣(
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  )٢٤٣٦(

عقداً رضائياً تاماً بمجرد التراضي بين الطرفين، حتى لو استلزم ضرورة إجراء التـسجيل              
ه حتى تنتقل الملكية إلى المشتري، وذهب قلة إلى اعتبار العقد شـكلياً لا يكفـي                العقاري ل 

لانعقاده تراضي أطرافه بل يلزم أن يصب التراضي فـي شـكل معـين وهـو التـسجيل             
  .)١(العقاري

ومن ناحية فقهية يجدر أن نبين أن الفقه الإسلامي قد سبق كـل نظـام أو قـانون فـي          
من ) ٢٤٣(البيع في نقل الملكية بمجرد انعقادها، جاء في المادة          تقريره للقوة الملزمة لعقود     

. )٢("عقد تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للبيع        : "مرشد الحيران، أن عقد البيع هو     
ومن خلال هذا يتبين أن الفقه الإسلامي اعتبر عقد البيع من العقود الرضائية التـي يكفـي                 

  .ري وفق المقابل النقديفيها تراضي البائع والمشت
وبالرغم من أن الأصل في العقود الرضائية، إلا أنه لولي الأمر أو الحاكم أو من ينيبـه                 
أن يتصرف تجاه الرعية في العقود العقارية وفق مصلحتهم، وأن يتخذ شكلاً معيناً للعقـود               

 ـ      سجيل العقـد  العقارية؛ حماية لأطراف العقد، ودفعاً لأي خلاف قد يحدث لاحقاً، فيشترط ت
  .في سجلات رسمية لدى الدولة؛ ويكون الغرض منه التنظيم العقاري

وإيجاد سجل معين تقيد فيه الثروة العقارية في أي بلد، يشابه إلـى حـد مـا سـجلات              
المواليد، فعندما يتم تسجيل حالات المواليد الحديثة في سجلات حكومية رسمية محفوظـة،             

ة، نشأة وموقعاً ورقماً وملكية وما تم عليه من تصرفات          يتم كذلك تسجيل كل عقار في الدول      
وملكيات ووقائع؛ ولذا أصدرت المملكة العربية السعودية نظاما للتـسجيل العينـي للعقـار              

  .ه١٩/٩/١٤٤٣في ) ٩١/م(بالمرسوم الملكي رقم 
وحيث أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، فإن إحداث الحاكم أو من يقوم مقامه              

 شكلية أو إدارية للتعاملات العقارية وتوثيق عقودهـا، وإلـزام الجميـع بتوثيـق               تنظيمات
عقاراتهم في سجلات رسمية، هو أمر مشروع؛ لكونه يحقق الكثير من المـصالح العامـة،             

  :ومنها
أن الإلزام بتوثيق عقود العقار بآلية رسمية يضمن لهذه العقود السلامة، وقيامها علـى               - ١

  .ة في انتقال الملكيةالأركان والأسس السليم
 .حفظ أموال الأفراد وراحتهم معنوياً، والاحتياط لها، وضمان عدم ضياع الحقوق - ٢
 .سهولة الرجوع إلى تلك السجلات عند النزاع - ٣

                                         
  ).١٥ص(نبيلة رسلان، . عقد البيع، د: ينظر) ١(
  ).٣٤٥ص(مرشد الحيران، محمد قدري باشا، ) ٢(
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 )٢٤٣٧(

  ).منصة إيجار السعودية(الإلزام بتوثيق عقود الإيجار : المطلب الحادي عشر
ها بقرار من مجلس الـوزراء      شبكة حكومية سعودية إلكترونية تم إنشاؤ     ) إيجار(منصة  

ه، وتهدف إلى تنظيم قطاع الإيجـار العقـاري فـي المملكـة             ٣/٤/١٤٣٥في  ) ١٣١(رقم  
المـستأجر، المـؤجر، الوسـيط      (العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية        

، كما أنها تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تـسهم فـي تطـوير قطـاع       )العقاري
ار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، مما يحقق التوازن في القطاع ويعزز الثقـة بـه،             الإيج

  .)١(ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه
وتوثيق العقود الإيجارية إلكترونياً عبر منصة إيجار هو أمر إلزامي، ويعد عقد الإيجار             

أحد الأطراف عـن    المسجل خارج إطاره فاقداً لأثره القضائي والإداري، وفي حال امتناع           
  .توثيق العقد إلكترونيا يمكن للطرف الآخر رفع واقعة إيجارية

وهذا الإلزام من الحاكم في إجراء عقود الإيجار عبر المنصة محلـه الجـواز؛ تطبيقـاً            
في معاملاتهم العقاريـة، إذ     " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة    "للقاعدة محل الدراسة    

 منفعة عامة للمؤجر والمستأجر  أو من يريد أن ينـشئ عقـداً              يسهم هذا الإلزام في تحقيق    
  :)٢(إيجارياً في المستقبل، وتتمثل هذه المصالح فيما يلي

يعتبـر وثيقـة   " منصة إيجار" حيث إن العقد الذي يجرى عبر        :حماية حقوق الطرفين   - ١
قانونية معترف بها لدى الجهات الحكومية، وهذا يضمن للمؤجر والمـستأجر حمايـة             

قهما وعدم وقوع استغلال أو تلاعب بالشروط، إذ يمكن تقديم هذا العقـد الموثـق             حقو
  .عبر إيجار كمستند قانوني في المحاكم المختصة

يؤدي إلـى   " منصة إيجار "إن إبرام العقود الإيجارية عبر      : تخفيف النزاعات القضائية   - ٢
لبنـود  حيث توثق كـل الـشروط وا      . حدوث النزاعات بين المؤجر والمستأجر     تقليل

المتفق عليها بطريقة رسمية، مما يساهم في الحد من الاختلاف في تفـسير العقـد أو                
 .هذا التوثيق يعزز من وضوح الاتفاقية ويصيرها ملزمة لكل الأطراف. سوء الفهم له

:  إن عدم التوثيق قد يؤدي إلى عقوبات قانونيـة مثـل           :الالتزام بالقوانين ذات العلاقة    - ٣
هو التزام قانوني يجب    ) إيجار(د، وهذا يدل على أن التوثيق عبر        الغرامة أو فساد العق   

 .على جميع الأطراف تطبيقه؛ للسلامة من أي مشاكل قانونية محتملة لاحقاً

                                         
  منصة إيجار على الانترنت، رابط: ينظر) ١(
/page/ar/sa.ejar.www://https٦١ 
  ، رابط)بتصرف ( جار، سند الجعيد، توثيق عقد الإي: ينظر في النقاط التالية) ٢(
 D/%com.jeddah-law://https٨%D%AA٨٨%٩%D٨%D%AB٨%٩D%A٨٢%٩D%-٨%B٩%D٨٢%٩%D٨%-AF

D%٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٨%٩D%A٨%D%AC٨%A٧%D٨%B١/  
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  )٢٤٣٨(

 عند حصول نزاع أو حاجة أحد الطرفين لرفـع دعـوى            :تسهيل إجراءات التقاضي   - ٤
 ـ            تناد إليـه؛   قضائية، فإن عقد إيجار الموثق عبر المنصة يسهل على الأطـراف الاس

لكونه توثيق رسمي من قبل الجهات القضائية، مما يـسهل سـير عمليـة التقاضـي،        
 .ويعزز حل النزاع بطريقة عادلة ومرنة

 توثيق العقود عبر منصة إيجـار يعـزز مـن الـشفافية       :الدافعية للاستثمار العقاري   - ٥
لتـوفر  والوضوح، ويحفز المستثمرين على الاستثمار في تأجير العقارات المحليـة؛            

 .الاطمئنان لديهم أن كافة الحقوق محمية قضائياً
توثيق عبر منصة إيجار يـسهل التعامـل   : تسهيل التعامل مع كافة الجهات الحكومية     - ٦

مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، كتسجيل العقار، أو نقل الخـدمات، أو أخـذ               
يق الوحيد المعتـرف    حيث يكون العقد الموثق هو الطر     . تصاريح الإقامة للمستأجرين  

 .به في مثل هذه التعاملات، مما يضمن سلاسة الإجراءات وسهولتها وسلامتها
توثيق العقد الإيجاري عبر منـصة حكوميـة يحقـق          : م٢٠٣٠دعم رؤية السعودية     - ٧

عنصر جودة الحياة، وتحسين البنية التحية للخدمات الحكومية وتسهيل كل الإجراءات           
كله من المتعلقات الرئيسية التـي تتبناهـا رؤيـة المملكـة            القانونية والإدارية، وكذا    

 .)١(م٢٠٣٠

                                         
  ، رابط)بتصرف ( توثيق عقد الإيجار، سند الجعيد، : ينظر) ١(
 D/%com.jeddah-law://https٨%D%AA٨٨%٩%D٨%D%AB٨%٩D%A٨٢%٩D%-٨%B٩%D٨٢%٩%D٨%-AF
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 )٢٤٣٩(

  :الخاتمة
. بعد تمام مسائل البحث ومباحثه، أصل إلى خاتمته، وفيها بيـان للنتـائج والتوصـيات             

  :وتبرز نتائجه فيما يلي
أثبت البحث أن القاعدة لا تختص بالتصرف من الإمام الأعظم أو القاضي أو الـوزير            - ١

 عامة في التصرف على الرعية في كافة المناصب وكل الولايات، لكـل             فقط، بل هي  
  ".التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"كانت الصيغة المختارة 

أن القاعدة ترسم حدود السياسة في تصرفات الولاة بكافة مـراتبهم وسـلطانهم علـى           - ٢
الرعية في معاملاتهم العقارية بشكل خاص، وتفيد أن كـل عمـل يخـتص بجانـب                
العقارات نافذ لهم على الرعية يجب أن يبنى على المصلحة لجماعتهم، وأن كل عمـل       

 .أو تصرف على خلاف هذه المصلحة هو غير جائز
  .أن للقاعدة شواهد دالة عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية منطوقاً ومفهوماً - ٣
 المعتبـرة منهـا   أن هذه القاعدة تتعلق بالمصالح، والمصالح عند الفقهاء على درجات،   - ٤

والملغاة والمرسلة، ومناط تطبيق هذه القاعدة هي المصالح المرسلة، وأثبتت الدراسـة            
 :وجه العلاقة والأدلة الدالة على اعتبارها، وفق ضوابط منها

 .أن لا تخالف نصاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة  -  أ
اجيـات ثـم    أن تكون المصلحة وفق تراتبية المقاصـد، الـضروريات ثـم الح             - ب

 .التحسينيات، وأن لا تقدم مصلحة على مصلحة أعلى
 . أن تقدم المصلحة العامة على الخاصة  - ت
 .أن تقدم المصلحة اليقينية على المصلحة المشكوكة  - ث

 :أن تطبيقات القاعدة على المعاملات العقارية كثيرة ووافرة، ومنها - ٥
امـة، وهـذا تطبيـق    تقييد الانتفاع ببعض التصرفات العقارية، وذلك للمـصلحة الع    -

مباشرة للقاعدة في تحديد ارتفاعات الأبنية، أو الإلزام بارتفاع الأبنية فـي منـاطق              
 .معينة خدمة للصالح العامة

الإلزام بتنمية العقارات وإن لم يكن المالك الخاص محتاجاً لهذا النماء وفـي غنـى                -
 .تنميتهعنه، إذا كان عدم التنمية مناف للأثر الاقتصادي العام للبلاد و

عدم النظر في الدعوى العقارية المتقادمة، وذلك لمنع الحيـل والتزويـر، وتجنبـاً                -
للعراقيل المتعقلة بمشاكل الإثبات بعد التقادم؛ وهذا كله تصرف على الرعيـة بمـا              

 .يخدم الصالح العام لهم
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  )٢٤٤٠(

اشر الحماية للعقارات التاريخية والأثرية بمنع التملك أو نزع الملكية، وهذا مقصد مب            -
في التصرف على الرعية بما يحقق مصالحهم العامة، وأن تدار ملكيتها فيما يعـود               

 .بالنفع العام
تطبيق العقوبة على المخالفات العقارية، والتعزير بالأحكام القضائية المناسـبة؛ لأن            -

التصرف على الرعية في معاملاتهم العقارية منوط بمصلحتهم اقتـصادياً وسياسـيا            
 .نياًواجتماعياً وأم

فرض الضريبة والرسوم على التعاملات العقارية، واسـتخدام تلـك الرسـوم فـي               -
الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، فللحاكم أو من يقوم مقامه أن يفرضـها؛ لكونـه              

 .وفق المصلحة العامة
توجيه المؤسسات الإعلامية لخدمة القضايا العقارية حيث يدعم تطبيق القاعدة محـل          -

 .ن الراعي على رعيته إعلامياً بما يحقق مصالحهم العقاريةالبحث تصرفاً م
أن تصرف الحاكم تجاه رعيته في الانخراط في الاتفاقيات الدوليـة العقاريـة هـو                -

 .تطبيق مباشر للمصلحة التي جاءت بها القاعدة
أن إنشاء جهاز تنظيمي للسوق العقاري والرقابة عليه من قبل الراعـي هـو أمـر                 -

ة عامة الناس في عقاراتهم مـن الناحيـة الماديـة، وعـدم     ضروري يراعي مصلح  
  .التلاعب فيه

أن إحداث الحاكم أو من يقوم مقامه تنظيمات شكلية أو إدارية للتعـاملات العقاريـة                -
  .وتوثيق عقودها، هو أمر مشروع؛ لكونه تصرف تجاه الرعية بما يحقق مصلحتهم

منصة محددة؛ هو تطبيق للقاعدة     أن الإلزام من الحاكم في إجراء عقود الإيجار عبر           -
؛ إذ يسهم هذا الإلـزام فـي        "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة    "محل الدراسة   

تحقيق منفعة عامة للمؤجر والمستأجر أو من يريد أن ينـشئ عقـداً إيجاريـاً فـي                
 .المستقبل

 :التوصيات
لـشرعية  يوصي الباحث بالاهتمام بالقاعدة وتطبيقاتها بـشكل عـام، وبيـان آثارهـا ا             

  .والقضائية؛ وخصوصاً في القضايا المالية المعاصرة
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 )٢٤٤١(

  :المراجع
 .ه١٤١٨، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية، ١ابن تيمية، أحمد، السياسة الشرعية، ط -
 .م٢٠٠١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد، ط -
 . القاهرة– ابن تيمية ابن عبدالسلام، العز، قواعد الأحكام، مكتبة -
 .م١٩٩١ابن رجب، عبدالرحمن، جامع العلوم والحكم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  -
 .ه١٣٨٠، مصر، المكتبة السلفية، ١ابن حجر، أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط -
 .  ه١٤٠٥، بيروت، دار الفكر، ١ابن حزم، محمد، المحلى، ط -
 .م١٩٧٩، بيروت، دار الفكر، ١ييس اللغة، طابن فارس ، أحمد، معجم مقا -
 .م١٩٩٩ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق، بيروت، دار الكتب العلمية،  -
  .هـ١٤١٦، السعودية، ١ابن قاسم، محمد، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ط -
 . ه١٤٠٨،القاهرة، دار هجر، ١ابن قدامة، عبداالله، المغني، ط -
 .م٢٠٠٢، لبنان، مؤسسة الريان، ٢، روضة الناظر، طابن قدامة، عبداالله -
، مصر، شركة مكتبـة  ٢، ط-حاشية ابن عابدين-ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار     -

 .م١٩٦٦الحلبي وأولاده، 
 .هـ١٤١٤، بيروت، دار صادر، ٣ابن منظور، محمد، لسان العرب، ط -
 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ الإسلامي ، ، بيروت، المكتب٢الألباني، محمد، إرواء الغليل، ط -
 . ه١٤٠١، مصر، مطبعة المدني، ١الألوسي، نعمان، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ط -
 .ه١٣٨٧، الرياض، مؤسسة النور، ٢الآمدي، علي، الإحكام، ط -
 م على الانترنت ٢٠٣٠اكسبو السعودية  -

exporiyadh://https٢٠٣٠ar/sa./ 
 . ه١٣٠٨، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، ٢باشا، محمد قدري، مرشد الحيران، ط -
 .ه١٤١٤، دمشق، دار ابن كثير، ٥البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط -
 .البهوتي، منصور، كشاف القناع، بيروت، دار عالم الكتب -
 .م٢٠١٩، ٤، العدد ٣وم الدولية، المجلد  مبروكي، الطيب، مجلة العل-الترهوني، تسنيم -
 الجعيد، سند، توثيق عقد الإيجار -
  D/%com.jeddah-law://https٨%D%AA٨٨%٩%D٨%D%AB٨%٩D%A٨٢%٩-
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 .م١٩٨٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الجرجاني، علي، التعريفات، ط -
 .حيدر، علي مجلة الأحكام العدلية، كراتشي، نشر كارخانه نور محمد -
 .م٢٠٠١كان، ، السعودية، مكتبة العبي١الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشرعية، ط -
 . م٢٠١٠الدسوقي، محمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية،  -
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  )٢٤٤٢(

 .م٢٠١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢الدريني، فتحي، خصائص التشريع الإسلامي، ط -
 . ه١٤٢٩، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٣الرازي، محمد، مفاتيح الغيب، ط -
 .ه١٤١٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣ول، طالرازي، محمد، المحص -
 .).٢٠٣٠sa.gov) visionم، موقعها على الإنترنت ٢٠٣٠رؤية المملكة العربية السعودية  -
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأخيرة ، –الرملي، محمد، بداية المحتاج، دار الفكر  -
 .م١٩٨٤ نهاية المحتاج، دار الفكر، الرملي، محمد، -
 . م١٩٩٨، بيروت، دار النهضة العربية، ١رسلان، نبيلة، عقد البيع، ط -
، الكويـت، وزارة الأوقـاف الكويتيـة،        ٢الزركشي، محمد، المنثور في القواعد الفقهيـة، ط        -

 .ه١٤٠٥
 .م٢٠١٤، القاهرة، دار التأصيل، ١السجستاني، سليمان، سنن أبي داود، ط -
 .م١٩٩١ي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، السيوط -
الطبعـة الأولـى ،     .  بيـروت  –السبكي، عبد الوهاب، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلميـة           -

 .م١٩٩١
 .ه١٤٠٩، بيروت، دار المعرفة، ١السرخسي، محمد، المبسوط، ط -
 . م٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، ،  بيروت١الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، ط -
 .ه١٤١٢، السعودية، دار ابن عفان، ١الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، ط -
 .م٢٠٢٠، دار المنهاج، ١الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ط -
 .م١٩٩٩، بيروت، دار الكتاب العربي، ١الشوكاني، محمد، إرشاد الفحول، ط -
 .ه١٤١٦صرة في الفقه الإسلامي، بيروت، دار النفائس، شبير، محمد، المعاملات المالية المعا -
الشيرازي، عبدالرحمن، نهاية الرتبة الظريفة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،            -

 .ه١٣٦٥
 .ه١٤١٧، السعودية، مكتبة الباز، ١الطيبي، الحسين، شرح مشكاة المصابيح، ط -
 .م١٩٩٢، بيروت، دار الفكر، ٢، طالعبدري، محمد، التاج والإكليل لمختصر خليل -
 . ه١٤٠٤، بيروت، دار الفكر، ١عليش، محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ط -
، الرياض، دار كنـوز  ١العمار، عبدالعزيز، المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات المالية، ط   -

 .م٢٠١٠إشبيليا، 
 .م١٩٩٠/ ـه١٤١١العيني، محمود، البناية، دار الفكر، الطبعة الثانية  -
 .م١٩٩٥ ، بيروت، دار إحياء العلوم، -دراسة مقارنة-عناية، غازي، الزكاة والضربية -
 .، بيروت، دار الكتاب العربي١عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي، ط -
 .ه١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الغزالي، محمد، الوسيط، ط -
 .م١٩٩٣دار الكتب العلمية، ، بيروت، ١الغزالي، محمد، المستصفى، ط -
 . ه١٤١٦، دمشق، دار الفكر المعاصر، ١العز بن عبدالسلام، عز الدين، القواعد الصغرى، ط -
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 .م١٩٨٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢الكاساني، أبو بكر، بدائع الصنائع، ط -
 . ، بيروت، المكتبة العلمية، بدون تاريخ١الفيومي، أحمد، ط -
 .  م٢٠١٥تلقين، دار الكتب العلمية، القاضي، عبدالوهاب، ال -
 .م١٩٩٤القرافي، أحمد، تنقيح الفصول، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  -
 .ه١٣٨٣، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢القرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، ط -
 . ه١٤١٧، بيروت، دار ابن كثير، ١القرطبي، أحمد بن عمر، المفهم، ط -
 .ه١٤٠٨، بيروت، دار النفائس،١غة الفقهاء، طقلعجي، محمد، معجم ل -
 .م٢٠٢٠المدخل الفقهي العام، الزرقا، أحمد، الشارقة، دار البشير،  -
 .م١٩٩٠، القاهرة، عالم الكتب، ١المناوي، عبدالرؤوف ، ط -
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 نظام التسجيل العيني للعقار السعودي -
c/LawDetails/Laws/BoeLaws/sa.gov.boe.laws://https٩٧٥٦ff-bfb٤٢٢٦-٨١a-٨٢٠-

ae٨٢٠٠dc٠٧٤/c١ 
 نظام المرافعات الشرعية السعودي -
- f/LawDetails/Laws/sBoeLaw/sa.gov.boe.laws://https٠eaae٩-٤٦f٤٠-٨٤-ee٨١٥-e

a٩a٧٠٠f٢٦٨b٣/١ 
 نظام المساهمات العقارية السعودي -
/LawDetails/Laws/BoeLaws/sa.gov.boe.laws://https٥efb٦f٤٠d-٤٧-٨٥٩e٩-٦c٨-a

b٠٤٥٠٠٩٤٣/ecc١ 
، مصر، مكتبـة العلـوم والحكـم،        ٣ الندوي، مصطفى، الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ط        -

 .م٢٩١٨
 .م٢٠٠٣النووي، يحيى، المجموع، دار عالم الكتب،  -
، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي،          ٢النووي، يحيى، المنهاج شرح صحيح مسلم، ط       -

 .م١٣٩٢
 .م١٩٩٨، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١صحيح مسلم، طالنيسابوري، مسلم،  -
 .م١٩٩١هلال، إياد، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، بيروت، دار النضة الإسلامية،  -
 .ه١٤٠٤، ٢وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط -
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